
                                                                   

  ٢٠١٦إبريل  ١٧ القاھرة في:

  السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة

  بنك

  حيه طيبه وبعد،،،ت

بغرض تعزيز متطلبات ومتطلبات لجنه بازل  ةخاصنحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية  السعي في اطار

خلال فترات الضغط أو الأزمات أو  لديھارأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطيه الخسائر التي قد تنشأ 

التعليمات الرقابية الصادرة  للبنوك المصرية وتماشياً معالحفاظ على القاعدة الرأسمالية  وبھدف المالية والاقتصادية

فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي ، ٢٠١٢ديسمبر  ٢٤ في "كفأيه رأس المالدنى لمعيار الحد الأ"بشأن 

 Capitalالتحوطية تطبيق نسب الدعامة لىع ٢٠١٦ابريل  ٧المصري بجلسته المنعقدة في 

Conservation Buffer  التاليلنحو وذلك على ا ٢٠١٦عام من بداية:  

يتم تكوين الدعامة التحوطية من الارباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقله لرأس المال الأساسي المستمر  -١

 وفقاً للجدول التالي:ضمن الشريحـــــة الأولي بالقاعدة الرأسمالية للبنك وبالتالي إلى إجمالي المعيار، 

 

ات برأس مكونلا أنه يسمح بالتكوين حال توافر من الارباح السنوية إالدعامة التحوطية أن الأصل أن يتم تكوين  -٢

  المال الاساسي المستمر تفي بذلك وبالرجوع للبنك المركزي المصري. 

  

 ٢٠١٩يناير  ٢٠١٨يناير  ٢٠١٧يناير    ٢٠١٦ يناير  دــــــــــــــالبن

  %٤٫٥  %٤٫٥  %٤٫٥  %٤٫٥  رأس المال الاساسي المستمر

  %٢٫٥  %١٫٨٧٥  %١٫٢٥٠  %٠٫٦٢٥  الدعامة التحوطية

  %١٫٥  %١٫٥  %١٫٥  %١٫٥  الاضافيالأساسي رأس المال 

  %٨٫٥  %٧٫٨٧٥  %٧٫٢٥  %٦٫٦٢٥  الدعامة التحوطية+  الشريحة الاولي

  %٤  %٤  %٤  %٤   الشريحة الثانية

  %١٠  %١٠  %١٠  %١٠  المالمعيار كفاية رأس 

  %١٢٫٥   %١١٫٨٧٥  %١١٫٢٥٠   %١٠٫٦٢٥  معيار كفاية رأس المال + الدعامة التحوطيةاجمالي 



  

  

فرض قيود على توزيعات الأرباح  يجوز للبنك المركزي المصري الدعامة التحوطيةعند استخدام جزء او كل  -٣

دول السابق على استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول الى النسب المطلوب تكوينھا وفقا للج موذلك بقيمة ما ت

الخطة المتوقعة لإعادة يتضمن المصري  المركزيبالبنك والإشراف  الرقابةلقطاع  ان يقوم البنك بتقديم تصور

  .تكوين تلك الدعامة مرة أخرى
  

بالنسبة للبنوك  ٢٠١٦من أول يناير  اعتبارايتعين علي البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات  -٤

بالنسبة للبنوك التي تُعد  ٢٠١٦من أول يوليو  واعتباراالتي تُعد قوائمھا المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، 

  .٢٠١٩% في يناير / يوليو  ٢٫٥وذلك للوصول للنسبة الإجمالية المطلوبة  تلك القوائم آخر يونيو من كل عام
  
  

       اللازم للعمل بالقرار المذكور. اتخاذبرجاء التكرم بالتنبيه نحو 
                                      

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، 

                    

 مـجــال نــجم


